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 الخوصصة والآفاق المستقبلية للقطاع العام و الخاص في ظل التنمية الاقتصادية
 

 

 
3بوزار صفية جامعة الحزائر   

 

 
 في موضوعات  الخوصصة  ا تبوأته التي الإستراتيجية المكانة من أهميتها الدراسة هذه تستمد : ملخص

 الدول اقتصاديات لإعادة هيكلية عالف دور من لها ،لما الماضية سنة العشرين خلال العالم اقتصاديات

 به تطالب الذي الاقتصادي التحرر من أركان أساسيا ركنًا باعتبارها ، الحر السوق  اقتصاديات مع لتتماشى

 تلك لمطالب استجابة اقتصادياتها خصخصة العالم إلى دول من الكثير لجأت وقد الدولية، المؤسسات

 ، المؤسسات
 ة، التعديل الهيكلي، اقتصاد السوق الخوصص  : المفتاح الكلمات

 

 

 تمهيد
الم تحولات وتغيرات كبيرة تكمن في التحوّل السريع إلى اقتصاد السوق و ما يرافقه من يشهد الع    

رأسها الدول النامـية  عالم علىن دول المالعديد وقد مست هذه التحولات تحرر في الأنشطة الاقتصادية، 
 .الموجه ي التي تبـنّت النظام الاقتصاد

ه التحولات التي مسّت مختلف هياكـل اقتصاديات الدول النامية إلى الحد من تدخـل الدولــة تهدف هذ   
إلى  ، وتطوير دور القطاع الخاص مع التدرج في نقل ملـكية القطاع العموميط الاقتصاديالنشافي 
 . ـطاع الخاصالق

، إيطاليا و إسبانيا بريطانياالصناعية كفرنسا، الدول  وتعتبر الخوصصة وسيلة اعتمدتها العديد من
لتقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عن طريق التخلي على العديد من المؤسسات العمومية للقطاع 

أمريكا امية في نالدول الكم اعتمدت عليها العديد من في مختلف القطاعات الاقتصادية . الخاص 
 .ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها  ن ضمنها الدول العربيةللاتينية و آسيا و أفريقيا و ما

تطلّعنا إلى المستقبل ، فان جميع هذه الدول تواجه تحديات مماثلة إلى حد كبير بالرغم من و إذا     
في  عهذه التحديات نجد :  كيفية تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإسـرا  و من بينتفاوت درجاتها 

العالمي من أجل تعزيز  صادتو التشجيع على زيادة التكامل مع الاق وتعميقهاهيكلية لاحات الالإص
 اللازمة للفئات الأكثر تضررا .الحماية المنافسة و النـــمو تحت قيد توفير 
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، بينت أن الأساس النظري للسياسات ة التي مسّت الدول الرأسماليةلميالاقتصادية العاة مالأز  إن     
سته لظـاهرة الكساد التي استفحلت بعد درا  « ارد كينزنجون ماي »الاقتصادية التي جاء بها الاقتصادي  

وى أقل بشكل واضح من مست يف زن اأن يتو  الاقتصاد الوطني يمكن( من أن  1934-1929) في الفترة 
ذا علمنا أن ، و إد التقنية السائدة في فترة معينةمتاحة في حدو لد ار دام الكامل لكل الموامستوى الاستخ

ت الأسواق في تلك الفترة يغلب حيث كان (1) ، واحتكار القلّة و المنافسة الاحتكاريةهناك أسواق احتكارية
ننا لو تمسكنا بالنظرية ، لأالكفاءة هنا دون المستوى الأمثل حيث تكون  عليها طابع المنافسة الاحتكارية

ون كة تل، وكلما ابتعدنا عن المنافسة الكامظروف المنافسة الكاملة وه لثم، فالوضع الألحديثةا ةالكلاسيكي
أفضل أداة لتحقيق التخصيص الأمثل لسوق هي بأن آليات ا مفالتسلي »النتائج دون المستوى الأمثل 

لتخصيص ا قو كيف يعمل هذا السوق و هل سيحق للموارد فلا بدّ أن تحدد ماهية السوق و طبيعته
 (.2)« لا مأ در اللمو  لالأمث

، دا لأفكار المدرسة النيوكلاسيكيةجز نظرية "كينز" من ظهور أفكار جديدة تعتبر امتدامكّن ع    
، هذه (3)أيام نشأتها في القرن الثامن عشر ميلاديى الأول االرأسمالية في أصولهودة إلى محاولة الع

، دمان"ر ف ار مثلتها المدرسة النقدوية المعروفة بمدرسة شيكاغو و التي يتزعمها الاقتصادي "ملتون فكالأ
 ـ :ادت بـنحيث 
 لاقتصادية و ترك المبادرة لآليات السوق .الحرية ا .1
 عرض لتحريك آليات النظام الاقتصادي .قتصاد البا الاهتمام .2
 تنشيط الطلب الفعّال .ر الدولة في النشاط الاقتصادي و الكف عن تقليص دو  .3
 لية .امسأر لاعلى دور النقود في تفسير وعلاج مشاكل النظام الاقتصادي للدول التركيز  .4

جحت الدول الرأسمالية حتى أواخر السبعينيات في تفادي حدّة التقلبات الدورية أين شهدت د نقو      
ير هذه الظاهرة و هذا حتى أن ز الغرب في تفستاام، و stagflationتضخمي لا لأول مرة ظاهرة الركود

ولايات رئيسا لل Ronald Reaganات المتحدة الأمريكية اثر انتخاب ي الولايجاءت التغيرات السياسية ف
و توى دعوتهم هو كان مح « ات جانب العرضباقتصادي »التي روّج لها الاقتصاديون المتحدة الأمريكية و 

دة الي زياتبال ن العرض يعني زيادة معدلات الاستثمار ولأاسي للاقتصاد. و سالأك ض يبقى المحر ر الع نأ
ولا خوف من أن زيادة الإنتاج يمكن أن تعمّق الركود لأن كل إنتاج مصحوب بالضرورة  لعملفرص ا

 دتتجسّ  و. قتصاد كلهلالبزيادة في الدخول و بذلك تتحول إلى زيادة في الطلب و بالتالي يحدث انتعاش 
س يتقدّ و هذا بتجميد المبادرة الفردية و  نسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية،السياسة على ضرورة ا ذهه

زرع فيهم روح وأساليب المبادرة الفردية و باب و الش مة خاصة لتعليسار المؤسسات الخاصة و إقامة د
 .متوسطة  ة ور إنشاء مؤسسات صغي

ل إلى اقتصاد السوق من أكثر ، التحوّ عنا الحالي عبارات إعادة الهيكلة، الخوصصةح في واقكما أصب
ضرورية تهدف إلى  اتعمليترى فيها العديد من الدول بأنها ، ت شيوعا في الاقتصاديات المعاصرةالعبارا

ميزان الجاري و ، عجز اللةعجز الميزانية العامة للدو المتمثلة أساسا في   (4)تقليص الاختلالات الهيكلية
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، كذلك تدهور أسعار ضخمتلا ةبـكذا نس و لةاطبال تفاع نسبةار  ة،انخفاض الاحتياطي من العملة الصعب
الديون الخارجية تلالات في القطاع المصرفي و قطاع التجارة، ارتفاع حجم خصرف العملات الأجنبية، ا

م صلاحية النظام الضريبي ، عدي المؤسسات العمومية، انخفاض مستوى الإنتاجية فو تزايد أعبائها
 لمعيشة لأفراد المجتمع.امستوى  يموعها إلى تدنجم في تختلالادي هذه الاؤ تو ، وتخلّفه

  ،منها في اقتصاديات الدول الناميةن التصحيح وإعادة الهيكلة أصبحت عملية لا بد أتضح مما ي     
 : (5)لا بالرهان على مجموعة خيارات منهاإود كللخروج من أزمة الر  أمام هذه الدولكن يفلم 

 تر قد من دون دعم صريح أو مست يةادتصالخدمات بأسعار اق و عة للسلتجارة الدوليتحرير ال
 جأ إليه السياسات الحكومية تل

 ة جديدة لتقسيم العمل الدولي . بع حر على تنقّل رؤوس الأموال في ظل خريطإضفاء طا
 تقضي الخطوط الانسيابية للخريطة بإزالة كل الحواجز الاعتراضية التي تصدر بها الحكومات حريةو 

 القطاع العمومي . رات داخللال سيطرتها على الاستثماخ نم ةيالمحل رؤوس الأموال ةكحر 
 المؤسسات المالية الدولية و الدعوة إلى الخوصصة  1-1

ن شروط الدولية المموّلة كشرط مالجهات  على الدول النامية من قبل صةوصلخافي الغالب فرضت 
ا يسمى بتمويل برامج التصحيح الهيكلي من طرف البنك ، لا سيما ضمن متقديم القروض و المساعدات

 . و صندوق النقد الدوليين
، النامية على تصفية القطاع العام مؤسسات التمويل الدولية ضالعة في عملية حث الدولتعتبر      
، وفي هذا الصدد : ة دولية تعمل في البنك الدوليوهي خبير  « شاردي »قالته ماري خلال ما هذا من 

ى الاستمرار قد أصبح شرطا من شروط الإقراض لأغراض علة در ات العامة غير القاسسؤ الم ةإن تصفي »
. و في دول متنوعة  ا، على غرار ما حدث في بورندي و ملاوي و باناما و تايلنديليكلهياالتكييف 

لمؤسسات برامج نقل اجامايكا ، الفلبين وتركيا ، دعم البنك الاستعدادات الجارية ل ،غو نالأوضاع مثل الكو 
سات، كما يساعد في ، ويساعد في تحديد المشترين المحليين لهذه المؤسالعامة إلى القطاع الخاص

ن القطاع مين ر قية متعددة يقوم البنك بتدبير الأرصدة التي سوف تمكن المشتريفإ ل. وفي دو عمليات البيع
  .(6)« أوضاع هذه المؤسسات الخاص المحلي للمؤسسات العامة من الحصول على قروض لإصلاح

الم الثالث هو اقتصاد سوق من نوع عالب به الغرب وحتى المنظمات المالية الدولية دول الإن ما يط »
فرض  أو الأجنبي لامليختفي فيه دور الدولة في التنمية وهذا حتى لا يكون عقبة في سبيل سيطرة رأس ا

ل البعض أن بيع القطاع يّ . وقد تخ(7)«ية للدولةمع الإمكانيات الاقتصادلاك لا تتفق هتط اسمانأ
العمومي للقطاع الخاص من شأنه أن يخفف مشكلة أعباء الموازنات الحكومية فضلا عمّا أثير من 

 ات الدولية رأت في التحوّلن المؤسس، فالكثير مستثماراتلاا ة معكلمشار امقترحات حول مبادلة الديون ب
المساعدات الإنمائية الميسرة مع تشجيع الاستثمار المباشر و زيادة  القطاع الخاص ذريعة للحد من إلى

 .(8)انسياب الأموال غير المنشئة للمؤسسة على حد ما قيل
 ة الخارجية و خوصصة القطاع العام مديونيلا 1-1-1
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قلة ة مشكلة المديونية الخارجية، وأنها لا تستطيع أن تنمو وهي مثل الناميلكثير من الدو تعاني ا      
بأعباء خدمات الديون الضخمة التي هي على عاتقها. إذ يتعين أن تؤخذ موارد كثيرة للغاية من أجل سداد 

 تثماره . سة ادقترضة، بحيث لا يبقى إلا القليل من المداخيل لإعاملا غلامبى الئدة علاالف
نقل أموالها إلى الخارج  قيقة انه لا يوجد شركة أجنبية مستعدة للاستثمار في دول لا يمكن فيهافي الح 

 ةناتدسلااة في يالدول النام مظععندما تريد ذلك، ومادامت هناك ديون ضخمة معلقة بعد تورط م
ي المدعمة من طرف ح الهيكلبرامج التصحي بيقطرجية، وبعد بلوغ الأزمة ذروتها وبعد التعثر في تاخلا

درة هــذه الدول على الوفاء بديونها في المدى صندوق النقد الدولي، وبعدما ترسّخ في ذهن الدائنين عدم ق
مبادلة الدين الخارجي ببعض  ىلإ وعدي ننيئاخرا اتجاه بين صفوف الدؤ وظهر م »القصير أو المتوسـط . 
الديون بحقوق الملكية في المؤسسات التي تملكها الدولة مقايضة  المدينة، أي دوللالأصول الإنتاجية في ا

ليس نقص سيولة. ومن المعلوم لمديونية على أنها مشكلة إفلاس و لى مشكلة اوهو اتجاه يؤسس نظرته إ
ن نقص السيولة ينشأ عندما يصبح البلد أ كلذ ،فلاسلإا ةلاح نع فلة مختللة نقص السيو اح أن
لأن  (9)« رض عاجز مؤقتا عن كسب أو اقتراض نقد أجنبي كاف للوفاء بمستحقّات خدمة دينهتلمقا

 كل غير متوقع . بشت فعد ارتقا فائدة نفسهلا ارأسع
 الاقتصادية المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي لسياساتا 1-1-2

، ففي هذا العام توقفت كبريات الدول المدينة في 1982أزمة الديون المصرفية سنة  انفجرت     
الديون  لتمث التي ونها الخارجيةأعباء ديالأرجنتين، في دفع  البرازيل، اللاتينية مثل المكسيك، اكأمري

جة كبيرة بين صفوف المؤسسات المالية العالمية، وبالذات وحدثت ضالمصرفية الجزء الأكبر منها. 
 عن لالدو  هإن توقف هذ. لو البنوك الأمريكية التي كانت في ذلك الوقت الدائن الأول والأكبر لهذه الد

حتها تلك البنوك لهذه الدول تفوق التي من روضقبنوك، خاصة وان الس تلك الإفلا ددهي لدفع كانا
الموافقة على إعادة م المزيد من القروض لتلك الدول و رأسمالها. و لقد تمّ احتواء هذه الأزمة من خلال تقدي

  جدولة ديونها الخارجية.
قتصادي برنامجا للتكييف الاالمدينة تقديم هذه المساعدات مشروطا بأن تقبل هذه الدول و كان      

 ىلإ لو صدفة إلى الو اهال ةمن الإجراءات الاقتصادي جملةالذي هو بمثابة النقد الدولي و مع صندوق 
رة على الاختلالات ام السيطهو التصحيح وإحك الذي كان أهمها بعض من الأهداف الاقتصادية الكلية

ل وضعية في ظو هذا  اقتصادي دائم ومالهيكلية بالشكل الذي يضمن تحقيق نو  ةالماكر واقتصادي
 . ةة لميزان المدفوعات في الآجال المتوسطمئلامو  ساعدةم

 هحاور الأساسية لبرامج التصحيح الهيكلي خوصصة القطاع العام و الذي تدور انشغالاتمن الم     
 هيجو تو ولة من جهة، لدل عيالزرا  و الاستغلال تاسلهيكلة العضوية والمالية للمؤس: إعادة ا (10)لحو 

من جهة أخرى. فالعجز الهيكلي المزمن الذي أصاب  ديةاسات الاقتصاوالسيالإطار المؤسـساتي 
ية المنحى وامل تغذالمؤسسات الحكومية وتراكم ديونها يشكل عبئا ثقيلا على خزينة الدولة وعامل من ع

ينعش العبء و  لقث ةلو سيخفف على الد صخالامؤسسات إلى القطاع لا التضخمي، و بالتالي بيع هذه
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، الشيء الذي يسمح بالتقليل من لية البيع من موارد مالية معتبرةجلبه عمتما  ن خلالماليتها العامة م
ى السوق مكان التوجيهات استبدال قو ق و دلصنايوصي  ذلك. من أجل المديونية الداخلية والخارجية

 : يلالجدول التلى اع حةضّ المو  ت، كما في قائمة هذه السياساالحكومية
 FMIبرنامجا يدعمها  94الاقتصادية المعمول بها في  ت( : السياسا 4قم ) جدول ر 

 من مجموع البرامج % امجعدد البر  السياسات
 55 52 إصلاح نظام سعر الصرفتحرير و 

 98 92 توسيع الاعتماداتالحد من 
 54 51 ات الداخليةالإدخار  تعبئةتدابير ل
 88 82 ؤثرة على الأجور و الأسعارتدابير م

 74 70 بنيويةلتكييف التدابير ا
 55 52 ارة الضرائبإصلاح إد

 46 43 ظيم ضريبة الدخل الشخصيةإعادة تن
 34 32 ؤثرة على ضرائب الشركاتتدابير م
 73 69 خلية على السلع و الخدماتضرائب دا

 57 54 دستيرارسوم الا
 24 23 صديررسوم الت

 4 4 نفقات الحكومات المركزية و الوظيفية قيود على
 91 86 إنفاق الحكومات المركزية الجاري  الحد من

 63 59 الأجور و المعاشاتالحد من 
 60 56 نفقات رؤوس الأموال و القروضالحد من 

 43 40 ارة الإنفاقتحسين إد
 41 39 الإعانات أو تخطيطهاالحد من 

 28 26 لتحويلات الجارية للمؤسسات العامة غير الماليةاختصار ا
 91 86 جيةلديون الخار سياسات ا

 34ص   1986النقد الدولي   مارس  ، صندوق  و التنميةالتمويل مجلة المصدر :   
 سياسات الخوصصة و توسيع برنامج قاعدة الملكية الخاصة  -2

اج بلدان كثيرة استراتيجيات التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية، و ما صاحبها من بعد انته      
قطاع العمومي في إطار بسط نفوذه مختلف الأنشطة الاقتصادية، فقد أعطيت تلك قيود إدارية و إجرائية لل

 يف ةاجتماعيو سياسية الاستراتيجيات سلبيات كثيرة كان لها أثرها المباشر في حدوث تغيرات اقتصادية و 
رؤوس بيق هذه الاستراتيجيات ظهر القطاع العام بأدوار رائدة في الاستثمار بطل تك البلدان، و من خلالت

أموال كبيرة في وقت كان فيه القطاع الخاص عاجزا عن تأدية الدور ذاته طوال ثلاث سنوات من نهاية 
في  ركبي بداية أزمة المحروقات خلال الثمانينيات، و ما سبقه من تراجعكن مع . ل ةالمية الثانيعلاالحرب 

حة جدا للبلدان النامية خطط التنموية الطمو العوائد المالية من العملة الصعبة لهذه البلدان، ترك آثاره في ال
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تاجية الإنطاعات قثمارات في التس، فتراجعت أوجه الاالدول المنتجة للبترول بشكل خاص ، وبشكل عام
. تلف الأنشطة الاقتصادية لكل دولةبصورة واضحة مما أدى إلى ضرورة إحداث تغييرات هيكلية في مخ

الاقتصادية و إتاحة الفرصة إلى القطاع مزج للسياسات المالية و في عملية و قد تمحورت هذه التغييرات 
الخوصصة هو العلاج الصحيح  ارك فقد تمّ اعتبار خيلذل، صاديةالخاص للمساهمة في الأنشطة الاقت

إدارة و العملي للسلبيات التي واجهتها ولا تزال تواجهها إلى يومنا هذا وذلك من أجل تحسين كفاءة و و 
إعادة تخصيص الموارد لصالح القطاع الخاص الذي يعمل بشكل الإنتاجية العمومية و ر المؤسسات تسيي

 .سوق لأفضل طبقا لمبادئ و قواعد اقتصاد ا
 سات الإصلاح الاقتصاديررات سيا: مب 2-1

ات التصحيح لمختلف الأنشطة الاقتصادية تقوم الدول النامية بصفة بإجراء عمليات ضمن عملي   
صة ر ، وإتاحة الفدية مشتركةاقتصاي تتركز في تنفيذ سياسات مالية و ها العمومإصلاح اقتصادي لقطاع

: ب على الدولة إجراؤها هيجي يتن أهم الخطوات الم و. ةر و يات المذكفي العملالخاص للمشاركة لقطاع ل
عليها ترك مجالات أخرى للأفراد جب جالات عملها داخل القطاع العمومي، وفي نفس الوقت و تحديد م

من خلال . و لطلبو ا ضحمة قوى العر ر  تتحفسة و ؤسسات الخاصة لتؤدي دورها في أجواء المناالمو 
عام على معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي ال عقطالتجارب العديد من الدول العربية التي يسيطر فيها ا

، ذا القطاعة الاقتصادية لمؤسسات هبعض السلبيات المتعلقة بالكفاء تز ر ب ،أعقاب تراجع أسعار البترول
 ومن أهمها :

 . ةيداصتقها الالب أنشطتن قبل الدولة في أغثمرة ملمستاؤوس الأموال ر  ىلعائد علانخفاض ا .1
 العام.مو في إنتاجية الفرد و تناقص إجمالي إنتاج مؤسسات القطاع نال تعدلاانخفاض م .2
الطلب مقابل عدلات التضخم ، و ما جاء في ركابه من اختلالات في موازين العرض و ارتفاع م .3

 مع ركود في وقت ما .كساد  مما يؤدي إلى حدوث علتراكم المخزون من الس
 ولة .دال تظيم الإداري لمؤسسانتلا رار استقعدم  .4
 طبيعية.يدي العاملة في المؤسسات بأشكال غير تضخم الأ .5
جم الديون الحكومية الخارجية المقترضة من المؤسسات المالية الدولية مع تضاعف ارتفاع ح .6

 جدولتها.نسبة خدمة هذه الديون و تزايد صعوبة 
جهزة و المعدات المستوردة و قيم المواد الأولية أسعار الأخاصة  نتاج،الاارتفاع تكاليف استمرار  .7

 و أجور الأيدي العاملة .
 سيولة النقدية و قلّة الاهتمام بإجراءات التمويل و الاستثمار .تناقص ال .8
 ات القطاع العام .سسؤ بين أغلبية مات التكامل الإنتاجي ضعف علاق .9

الطبيعية دام الموارد البشرية و خاستبالقطاع يام هذا لق اببس نا، كفاع كفاءة القطاع الخاصإن ارت    
استخداما رشيدا على أساس تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع التي تتنافس مع مثيلاتها المنتجة سواء 

 كانت محلية أو أجنبية
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 لاح الاقتصاديت الإصياساسكحتمية ضمن  ةصص: الخو  2-2
إطار إصلاح القطاع العمومي و إعادة  ية فر المعاص الوسائل نجعأ ىدحإكوصصة ظهرت الخ    

هيكلته لتحسين الأداء الاقتصادي و رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية و الطبيعية و المالية و تحسين 
قتصاد الوطني بالتحوّل إلى الاة صفالاقتصادي بتغير  ركففعاليتها . و تتحقق الخوصصة من خلال ال

 ن هما :ياثن و ذلك وفق أسلوبين صاخلا عالقطا
 التلقائيةخوصصة ل: ا 2-2-1

ا النوع من الخوصصة بتشجيع القطاع الخاص و ذلك بدعمه بشكل يؤهله للقيام بأدواره يسمح هذ      
لع بها القطاع العمومي تي يضطة الططبيعة الأنشفي أحسن الظروف ، على أن لا تؤثر هذه العملية في 

ولة لوسائل تحفيزية لتشجيع مبادرات الأفراد و مؤسسات دال على تنفيذأساسا  بو لسلأ. ويعتمد هذا ا
القطاع الخاص ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطاع و ذلك بترك الحرية لقوى السوق 

 ي مؤسساته المختلفة .نتاج فالإ وللاستثمار  ةمئو تهيئة الوسائل الملا
 الهيكليةلخوصصة : ا2-2-2

تقليص دور القطاع العمومي ووزنه من خلال تحويل إدارة المؤسسات الإنتاجية إلى ي تركز فت     
القطاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح في سياسات الإصلاح الاقتصادي المتبعة 

لإجراءات اأ بدلزمن ، تبا نم ةلالدول النامية. وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويفي العديد من 
التمهيدية نفسها المتعلقة بتنفيذ الأسلوب الأول الذي تطرقنا إليه من قبل ، لتتبعها إجراءات هيكلية تستند 

أو حتى ، ص خاع الاالقطعها إلى يب إلى تصفية المؤسسات العامة التي يتبين عدم جدوى إصلاحها ليتم
على أسـس اقتصادية كفؤة من دون أن  تـساسفصل ملكيتها عن إدارتها تمهيدا لضمان إدارة تلك المؤ 

 اعية .مو الاجتؤثر فيـها الاعتـبارات السـياسية ت
ريطانية بلاالتجارب العالمية لأسلوب الخوصصة الهيكلية الذي قامت به الحكومة العمالية  من أبرز 
قطاعها العام  لى هيمنةع، أدت إساو  عاطالعالمية الثانية من إجراءات التأميم على قحرب اب القعفي أ 

، كإنتاج الفحم والحديد والصلب و إدارة السكة الحديدية والموانئ و على كثير من الأنشطة الاقتصادية
نظام اللامركزي فيها ت الرّ وأق ،الكهربائية ةقاالمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل العمومي وتوليد الط

وذلك بهدف رفع مستوى كفاءتها  الأنشطةدولة بملكية تلك لظ ااقابل احتفم اهتر ابتولي القطاع الخاص إد
بصفة خاصة. لكن الإجراءات المذكورة لم تتوصل إلى النتائج المرجوّة منها، مما زاد في سلبية الأداء 

أن تغيرت الحكومة وصعود حزب المحافظين إلى سدّة ، إلى نيةامومية البريطعلاالاقتصادي للمؤسسات 
السبعينيات بزعامة مارغريت تاتشر التي تولّت منصب رئيسة الوزراء، حيث قامت بتنفيذ  ايةهالحكم في ن

سياسة الخوصصة بشكل جيّد وناجح مع إلغاء المركزية ببيع تلك المؤسسات إلى القطاع الخاص استنادا 
عائد رؤوس الأموال التي استثمرتها مؤسسات القطاع العام ، مقابل عف لى ضرتكز عتإلى مبررات 

ضعف الإنتاجية و ارتفاع تكاليف الإنتاج و أسعار مختلف السلع المنتجة مع عدم اقتناع المجتمع 
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ة و لتنموية فعّا ةلي، فان الخوصصة من خلال كونها أسلوبا ووسعموماالاستهلاكي بجودة هذه السلع . 
 ال منها :كشأ و رية متوخاة ، فإنها تظهر في عدة صو دفا أو غاليست ه

سسة العمومية بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص و ذلك إما بطرح أسهمها و بيع المؤ  (أ‌
 سنداتها في بورصة الأوراق المالية أو بإجراء عملية البيع بأسلوب المزاد العلني .

لها لاغتساب و التي لم تقم في وقت سابق لمؤسسة العموميةلوكة لنة من الأصول المميعم بيع نسبة (ب‌
 الخاص.اع إلى القط لكام بشكل
معينة من الأسهم و السندات برأسمال المؤسسة العمومية إلى بعض عمالها أو أغلبيتهم  بيع نسبة (ج‌

لأسهم ا ذهلهكهم ، و يكون تملّ  اهأو جميعهم من أجل أن يساهموا بشكل فعلي في الهيكل التنظيمي ل
ياتها لكي تستطيع منافسة السلع زيادة كما و هجونتع التي ينلسلا ةدا لهم لتحسين إنتاج وجو والسندات حافز 

 الأخرى الموجودة في السوق الداخلية أو الخارجية .
لعمومية ككل ا ةعدم اللجوء إلى البيع وفق الصور الثلاث الذكورة آنفا يتم تأجير المؤسسفي حالة  (د‌

 ص .م منها إلى القطاع الخاجير قسو تأأ
 التوسيع () برنامج  : توسيع قاعدة الملكية الخاصة 2-3
تطبيق قاعدة الملكية في البلدان المتقدمة بشكل ملحوظ ، لجأت بعض الدول العربية إلى  بعد نجاح  

ن هذا البرنامج ، ثم نتطرق خّاة مفسه ، لذلك لا بد أن نتطرق في البداية إلى الأهداف المتو نالنهج  عاتبا
تطبيقه في أي بلد بغض النظر عن شكل النظام  دما يرادتظهر عن أن نة التي يمكيبلسلا نقاطإلى أهم ال

 .  الاقتصادي السائد فيه
 نامج توسيع الملكيةداف بر ه: أ 1- 2-3

 توسيع قاعدة الملكية الخاصة في أية دولة أهدافا تندرج في العناصر الآتية : لبرنامج    
شاط المؤسسة لخاصة بنكلا من الهياكل التنظيمية المختلفة الية اصلح تنظيمي يغطي إجراء عم .أ‌

 .ةيالعمومية مع المؤسسات الحكومية المسـؤولة عن سياسات الاستثمار و السـياسات النـقدية و المال
الخاصة من خلال تحقيق كمية كبيرة من المنتجات ، وبالتالي الوصول إلى  مؤسساتة الرفع كفاء .ب‌

 تحقيق أقصى هامش ربح .
توسع قاعدة الملكية الخاصة من خلاله ، ق الذي تمنافسة حسب متطلبات اقتصاد السو جيع التش .ج‌

 وذلك عن طريق التخلّص من جميع أشكال الاحتكار .
اص و دعم مؤسساته الإنتاجية باعتبار أن هذا القطاع تتوفر اع الخالقط ضوء على نموتركيز ال .د‌
لمجال الين ، ايق نمو مطرد في هذا القطاع من خلال مجصر الكفاءة الاقتصادية ، ويتم عادة تحقاعن هفي

ز المختلفة فاو الأول يشتمل تهيئة المناخ الاقتصادي الذي يتضمن إصـدار القوانين و التـشريعـات و الح
من السياسات ضفيت الثاني لاجملافي مختلف الأنشطة التابعة للقطاع الخاص .أما  مولنا لعملية

دف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة خلال فترة زمنية معينة و هذا باشراك الاقتصادية الكلية التي ته
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ت مجالا جي للدولة عنير دالقطاع الخاص في ملكية المؤسسة العمومية مع الحرص على التخلي الت
 نشطة الاقتصادية .الأ
 لم تكن سائدة في ظل سيطرة القطاع العام . لتيامالية لا قار و نشيط بورصة الأتنمية وت .ه‌
الأهداف الرئيسية لبرنامج توسيع قاعدة أنه من  ب شغل ومجالات عمل جديدة ، حيثلق مناصخ .و‌

البطالة المنتشرة في نسبة  ن منايف قدر الإمكفختالملكية الخاصة هو إضافة فرص عمل جديدة و ال
 لمجالات .الف تفي مخ مهتار بخفئات المجتمع بتخصصاتهم و 

 ويل الملكية مية شاملة لعملية تحنظرة عال:  2-3-2
ات الخاصة على المؤسسات العامة في مناطق عديدة من ق المؤسسدلائل المؤيدة لتفو ظهرت ال   

المؤسسات بيعا عاما لــ ، شملت 1986امة في نوفمبرلعا يةليات نقل الملكبدأت عم العالم ففي فرنسا مثلا
مة . وكانت الخطوة الأولى موعة لإنتاج الدجاج مملوكة للحكو وهي مج «السان جبوب» من أسهم % 50

 بنكا و شركة مملوكة 12لوزراء جاك شيراك آنذاك ، هي استبدال رؤساء أكثر من ا رئيس االتي اتخذه
على شركة  ةدوللا ةيكلم القطاع الخاص مما أثار انتقادات حادة. وتمّ إلغاء ن معدولة بأشخاص يتعاطفو لل

 العامة للتركيبات التلفونية . ة، و الشركassurance générale de Franceالتأمين 
الملكيات العامة للقطاع الخاص يمكن أن تكون الخطوة المناسبة في الوقت المناسب لتحرير إن نقل  

اقتصاديات الدول النامية من بطء النمو الذي أصاب الكثير منها لفترات طويلة ، و عليه نستطيع أن 
 .(11)لملكيةنستنتج بعض الاستنتاجات الواسعة من جهود نقل ا

مع مصالح عناصر  ضر اعتيبيسر ، إذ أن بيع الاستثمارات العامة قد  لا يتأتىية لكالم إن نقل (أ‌
قوية و نافذة في المجتمع ، كما أن الخوف من المستثمرين الأجانب كثيرا ما يرسخ في دهن بعض 

  الحكومات، مما يجعل الشكوك تلقي بظلالها على بعض عناصر نقل الملكية الخاصة
يسهل  مالي زاهج الخاصة تكون كبيرة في الدول التي لديهاامة إلى ية العلملكنقل ا تلااأن احتم (ب‌

 نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص .
لملكية العامة يمضي قدما بسرعة اكثر عندما يعلن زعماء الدول النامية بوضوح التزامهم اأن نقل  (ج‌

 . يالسياسي بالقيام بالإصلاح الاقتصاد
 40تسليم  ا تمّ يناطيحول تحويل الملكية ، فمثلا في بر بتجارب  ما تزال تقومتقدمة الم ولحتى الد (د‌
 ها العام إلى المؤسسات الخاصة خلال السنوات الماضية . من قطاع %

 : طرق الخوصصة و مراحل تنفيذها في ظل النموذج الاقتصادي الحر-3
حققها النموذج الاقتصادي المخطط و التي لم تكن  لتياج نتائب الرغبة في التحوّل إلى اليعود سب   

في المستوى المطلوب ، وان كان قد تحقق البعض منها خاصة فيما تعلّق بالبنية التحتية و إقامة بعض 
 الصناعات التحويلية و تحسين مستوى المعيشة . 

عليه في بعض ق االخن ييقضتطاع الخاص و قلااع نطاق القطاع العام أدى إلى مزاحمة إن اتس 
لك في النمو ذ رثأ ،لاقتصادية لمشاريع القطاع العام اءة امستوى الأداء و الكف عجار تل الأحيان . ونتيجة
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الاقتصادي ، وبدأت الدعوة إلى الخوصصة في إطار تحوّل استراتيجية التنمية من النموذج الاقتصادي 
تبرز الخوصصة من خلال هذا التحول  ذا.  وهك(12)وق سعتمد آلية الي يالمخطط الى النموذج الحر الذ

إلي لمخطط قال من الاقتصاد اتنو الإصلاح الاقتصادي كإحدى السياسات التي يعتمد عليها في إطار الا
 لخاص في عدد من الجوانب أهمها :ااع طاقتصاد السوق . وتختلف طبيعة القطاع العام عن طبيعة الق

   ق أكبر قدر من الأرباح ، في حين يلتزم القطاع العام خاص إلى تحقيقطاع الل: يهدف ا الأهداف
 تماعي وسياسي يصعب تحقيقها .اجبعدد من الأهداف ذات بعد اقتصادي و 

   : دارة في القطاع الخاص واضحة المعالم و لها استقلاليتها الخاصة ، عكس القطاع تكون الإالإدارة
 العام .

  ولة مما هي عليه في القطاع العامص أكثر سهخاالع لقطاا العملية في ذههتكون  والتقييم: المراقبة. 
كل القطاع العام ليست ناتجة من خلل في تنظيمه أو في سيطرة الحكومة على تسيير إن مشا -   

أعماله بقدر ما هي نابعة من ظروف خارجية مفروضة عليه ، خاصة فيما يتعلق بسياسات التسعير و 
 وع العام بأدواره كما هاطقلا مالمطلوب هو توفير المناخ الملائم لكي يقو وظيف و الأجور . فيل و التالتمو 

فر في القطاع الخاص ، بحيث تتخلص مؤسسات القطاع العام من القيود التي فرضتها عليها السياسة و مت
 العامة ، مع محاولة تحقيق العبارات الاجتماعية التي تسعى إليها السياسة العامة .

صول موجودة و ليست أ ةيكلمصصة  بمفهومها الضيق تعني نقل ن الخو ى ألإلإشارة تجدر ا   
 . ول منتجة جديدة تخلق فرصا للعمل ، أي هي عملية استبدال مالك عام بمالك خاصصة أفإضا
الخاص لقطاع ات ار تتم عملية الخوصصة بشكل تدريجي ، أي توسيع فرص استثما يجب أن - 

 مل جديدة .ص عر ف قلخ التي تؤدي إلىجديدة و ال
لدول النامية بصفة عامة و الدول العربية بصفة خاصة في المرحلة الراهنة إلى استمرار اتحتاج  - 

ية عامدور الدولة كموجّه عام لعملية التنمية الشاملة و ممارسة رقابتها للأداء و تحقيق العدالة الاجت
سيما تلك التي لا  ولا ،ائية الاستراتيجية نملإا تاعو بإقامة المشر  ة الدولةرى مطالبة أخوبعبار  النسبية ،

الذي يمكن أن يطرح في مجال التخصيص أو الخوصصة  لوالسؤا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
تي الة ليالاختلالات الهيك ةجلهل يمثّل التحوّل من القطاع العام الى القطاع الخاص وسيلة لمعاهو: 

ني وتراجع مستوى الأداء الاقتصادي دي تفربية، والمتمثلة الع لودلا نديات العديد مفي اقتصاظهرت 
، ولا خوصصة وما تتضمنه من مزايا وعيوبة عن هذا السؤال لا بد من فهم الللإجابو   في هذه الدول؟

م عن أعمال ا قد ينجخاصة لم أهمية تولي ه العملية أنذهببد للإدارة الاقتصادية التي تنوي القيام 
ة، و توفير الإطار التشريعي و القانوني و النفسي ، وخلق ملمهانجاز هذه ما يتطلبه إو  ةصصو خال

 الظروف المناسبة لها .
   طرق و مراحل تنفيذ عملية الخوصصة     3-1 
إلى القطاع الخاص يحقق العديد عمومي ض الاقتصاديين أن عملية تحويل مؤسسات القطاع العب ى ر ي

وط الحكومية ليجعل منها وسيلة للنهوض غمن الض ةمنتجمن الإيجابيات تتمثل في تحرير القوى ال
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ية وزيادة جودة المنتجات ، وتدعيم المنافسة كوسيلة لزيادة كميات الإنتاج وتحسين النوعطنيتصاد الو بالاق
سسات ؤ لم ةالتي تقدمها الدول تكاليف الإعاناتقيق الأعباء الناتجة من تحو  ،دولةلوفير موارد لتو  ،الوطنية

 لى :إ ريشن كن أنخوصصة يمالإيجابيات التي تحققها عملية ال من بينام. و القطاع الع
 النمو الاقتصادي . رفع معدل 
 ز الموازنة العامة للدولة .تخفيض عج 
 جيا نتيجة فتح أبواب الاستثمار أمام المدخرين ، فيخف ر تدريتثماسالوطني و الا رادخزيادة الا
 المنتج . ناز ليتحوّلوا إلى الاستثمارتلاكلميلهم 
 لمنتوج و زيادة قدرته التنافسية .ى جودة ام الصادرات بسبب تحسن مستو زيادة حج 
  ص التوظيف ) التشغيل ( و تحسين مستوى الأجور .زيادة فر 
 الخارجية و المعونات .يون حاجة إلى الدتخفيض ال 
تشار ملكية خواص من شأنه أن يؤدي إلى توسع و انلى التحويل المشروعات العامة إ كما أن   

و المستثمرين ، وهذا يحقق عدالة أكبر و استقرارا اقتصاديا لمدخرين الأسهم في أوساط كثيرة من صغار ا
للقطاع الخاص أكثر كفاءة من المؤسسات ة بعتات الاأن المؤسس تأفضل بين أوساط المجتمع. ولإثبا

على سبيل المثال في مؤسسات لى عدد من المؤشرات و المقاربات منها إون يالعامة ، لجأ الاقتصاد
 :(13)القطاع العام 

 لكل موظف أقل . المبيعات 
 و الإنتاج المادي أقل . الأرباح 
  لمبيعات عن كل دولار أعلى .اتكاليف 
 تشغيل بالإضافة إلى الأجور أعلى .لنفقات ا 
 التي يدفعها كل موظف أعلى . الضرائب 
 لقعلى كل دولار من الاستثمارات أ تالمبيعا . 
 عن كل دولار من إجمالي الأصول أقل . رباحالأ 
 عن كل دولار من المبيعات أقل . الأرباح 
 عدل أقل .بمو نمظف تو لكل م تالمبيعا 

ة سهلة، بل عملية معقّدة وتحتاج إلى خبرة يعمل حويل الملكية إلى القطاع الخاص ليستعملية ت     
فيذها . ، حيث لا بد من توفر شروط أساسية لتنواسعة ، كما تحتاج إلى وقت لتنفيذها و تمر بعدة مراحل

، حيث لا فائدة من تحويل شركة أو حرةنافسة مي ضمان قيام ر و ر يما يخص الشروط العامة فمن الضفف
تكرة ، ولا بد من تنشيط السوق المالية في الدولة ، كما أن هناك حة مصمؤسسة عمومية إلى مؤسسة خا

 خصائصه . كل مشروع و ةعيبطب شروطا خاصة تتعلق
 يداصتي يمكن تطبيقها على القطاع العمومي الاقتخوصصة الق الرط:  3-1-1
 رح أسهم للبيع ط يقطر عن الخوصصة  (أ‌
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البورصة ، حيث يتم تقييم الأسهم من فبل مكاتب الدراسات أو خبراء مختصين بعملية عن طريق     
الممتلكات و قيمة  سمية و القيمة الدفتريةالتقييم ، و ذلك بالاعتماد على عدد من المؤشرات ، كالقيمة الا

و قيمة العائد المتوقّع للأنشطة ، وبعد ذلك يتم بيع الأسهم إما عن طريق المزاودة العلنية أو عن طريق 
 وض.ر استدراج طلب ع

ا (ب‌
 عن طريق بيع المؤسسة لخوصصة 

الوضعية المالية مة اذا ما تعذر بيع الأسهم بسبب اعلا تاوء إلى بيع أصول المؤسسيتم اللج    
ة تجعل التحكم في فيها ها بصفعها أو تنوع أنشطتو ر فو في حال كبر حجم المؤسسة و انتشار ردية، أالمت

 صعبا على القطاع الخاص .
 ريق فتح رأسمال المؤسسات العمومية طعن  الخوصصة (ج‌

بعد إجراء الإصلاح الاقتصادي في المؤسسة و إعادة تأهيل رأس المال في حالة  خاصة     
زيادة رأس حالة  ص فياة للقطاع الخسسؤ طريق فتح الاكتتاب في رأسمال المر أو عن امتصاص الخسائ

القطاع العمومي عن حق الأفضلية في  ةاهمسالمال . كما يمكن أن تحصل الخوصصة في حال تنازل م
 الاكتتاب لصالح القطاع الخاص .

 ر ( عن طريق ما يسمى بالتصرف الإداري ) الإيجاالخوصصة  (د‌
ي الاقتصاد الوطني ف لةيكملية بيع الأسهم و الأصول، هناك صيغة أخرى لإعادة الهب عى جانإل    
المؤسسة الحكومية عن إدارة بعض فروعها أو نشاطها لصالح القطاع الخاص. وتتم  يفي تخل ةو المتمثل

قة وط و طرييحدد الشر نتاج إلى القطاع الخاص بطريقة الإيجار بموجب عقد لإا لئاسالعملية بتحويل و 
 تقاسم الأرباح .

 ريق التصفية ط نعالخوصصة  (ه‌
ية تصفية المؤسسات العامة عند حدوث خسائر كبيرة وانعدام الجدوى في مواصلة النشاط تتم عمل    

لمؤسسة على الصمود مع ظروف السوق ا ةر دقمالاقتصادي أو وجود منافسة شديدة أو في حالة عدم 
اط المؤسسة شن افيقللأنظمة و القوانين النافدة ، ويتم بمقتضى ذلك إدة وفقا فية عاو تتم التص المستجدّة.

صول للبيع باتباع إجراءات التقييم و لأض ار ما عجا الأمور العالقة، وتسريح العمال جميعهم ثم ع
 . نالإعلان و البيع بحسب القواني

 
 
 مراحل تنفيذ عملية الخوصصة  :  3-1-2
بناء لي . و اء الاقتصادي و المادلأالمؤسسات العامة بحسب مستوى ا هي تصنيف الأولى:المرحلة    

وسطة، و فئة ضعيفة الأداء . ويساعد هذا تة مئعلى ذلك يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات ، فئة ممتازة ، ف
 التصـنيف على اختيار 
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م متازة ثمات التي تبدأ بها عملية الخوصصة، حيث يوصي عادة بالبدء بالمؤسسات السسؤ ملا
 المتوسطة فالضعيفة .

كلة المؤسسات المزمع تخصيـصها. وهذه من أهـم العمليات، خاصــة هي دةعاإ  هي الثانية : المرحلة   
  أنـها تتضمن:

 رصة لها لإصلاح نظامها الداخلي بيئة التشريعية المحيطة بالمؤسسة و إتاحة الفإصلاح ال
قابة الر  مظان ضمن تقوية ودعمتت وق و البيئة التشريعية ، كمالسحوال ااختياره بما يتلاءم و التعامل مع أو 

   . audit interneالداخلية للمؤسسة 
 بسبة، إذا كان من المستحب الإبقاء على الطاقم الإداري القديم أم يجالمنالإدارة اختيار ا 

يرين دء إلى مالهم بمديرين متخصصين ؟ حيث يظهر من الأفضل كلما سمحت الظروف اللجو دبتسا
 إلا في حالة الظروف القصوى . يةاللحا على الإدارة داممتخصصين ، وعدم الاعت

 سسات المثقلة بالديون و التي يجب إعادة هيكلتها ماليا ، ؤ الم هيكلة المالية خاصة فيإعادة ال
 الها جزء قابل للاستغلال عندما تنتقل ملكيتها إلى القطاع الخاص .مسأر  نمبحيث يبقى 

 ة و ذلك عن طريق الأساليب ملكينقل ال العمالة الزائدة و كيفية تسريحها قبل ةضيلجة قمعا
افآت مغرية لترك الخدمة طوعا ، وتمليك العمال نسبة معقولة كء ماالمتاحة في هذا المجال ، منها إعط

 .ةسسؤ ملامن أسهم 
 يفليل المالي استرشادية حمن الت ييم ، و تعتبر وسائل التقييم المستنبطةهي التق الثالثة : المرحلة    

 سوق يجب أن يكون المحك الأساسي و الفاصل النهائي في هذه القضية ، و منال نأذ إ المقام الأول ،
ي هذه المرحلة الحساسة من عملية الخوصصة الحرص أولا على البدء ببيع جزء من الأسهم الأفضل ف

مؤسسات لا لجديدة الناتجة عن بيعاالظروف في السوق لجس نبضها و لإعطائها فرصة للتكيّف مع 
   . قلمألا بد من الاعتماد على السوق مع إعطائها فرصة للتكيّف و التلك ذل، ة يمالعمو 

منها المنح ، و العطاءات ،  ن ةفلتلملكية و التي تتم بأساليب مخهي نقل االرابعة : المرحلة     
ب عى عند الانتقاء مدى اتسام تلك الأساليا جب أن ير والمزادات ، و البيع من خلال البورصة .كما ي

من تحويل الملكية و اتاحة  دينيافية ن وعدم تعرضها للتواطؤ ، وقدرتها على توسيع قاعدة المستففشلبا
 . (14)الفرصة للمؤسسة و استمرارها

 التي تقوم بعمليات الخوصصة الهيئات  3-2
ع إدارة هذه العملية وسرعة و مجال تنفيذها صيص موضو ايا المهمّة المتعلقة بعملية التخمن القض    

، ومن المفضل أن يقوم بإدارة عملية الخوصصة جهاز مركزي ذو كفاءة عالية ، تكون له المرونة 
ب يج ا، كمالعلاقة تاذوالاستقلالية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة على أن يقوم بالتشاور مع الجهات 

نجد  »صة في البلدان العربية، صلخو اسؤولية . و في مجال إدارة عملية سم عملياته بالشفافية و المتت نأ
جهازا متخصصا و مستقلا لهذا الغرض على هيئة  تأشنأ دلا من الجزائر و مصر و المغرب قأن ك

مع مؤسسات قطاع از هجالك لذوزارة، بينما اكتفت تونس بوحدة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء. و يتعامل 
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الجزائر أين يتم التعامل بصورة مباشرة من خلال شبكة  وـر صالأول، كـما في م بأسلوبين:لعام لأعمال اا
لتي تملك بدورها شركات القطاع العام مباشرة . ويبدو أن كبر حجم الاقتصاد ا ةضباقمن الشركات ال

و تجدر السبب وراء تبني الأسلوب الأول . هو  ،همن ربالنصيب الأكب ماالوطني و اختصاص القطاع الع
ت القابضة له ميزات خاصة مع كبر حجم القطاع العام، وتعدد و تنوع مؤسساته اشركلالإشارة أن أسلوب ا

ترتيبها، إلا أنه لا بد من الحذر من أن يتركز اهتمام عي حصر أصول الشركات و تنظيمها و ، مما يستد
ظواهر القصور الذاتي و ، وبذلك قد تصبح ظاهرة من على وجودهافظة ات القابضة على المحاكر شال

عائق من عوائق الخوصصة. بينما يتيح الأسلوب الثاني لجهاز التخصيص التركيز على عملية تحويل 
 .« الملكية ، بالإضافة إلى تميزه بالبساطة

 والأسواق الماليةالخوصصة  3-2-1
تي تقوم بها اد السوق الإلى اقتصالخوصصة وإلى التحوّل ة ليعم ية دورا هاما فصر و بتلعب ال   

، لة التحولحر م للا، ويبدو هذا الدور من خلال المهام التي تقوم بها الأسواق المالية ختوماكبعض الح
 نذكر منها :

 وهي خاصلا توجيه رؤوس الأموال للتوظيف في المؤسسات التي ستتحوّل إلى القطاعالقيام ب ،
 مية .ر تميل للمؤسسات العمو صادم منتؤ  كبذل

 سواق المالية باستمرار بتوظيف الموارد بصورة فاعلة و مشاركة المستثمرين قيام الأ إمكانية
 الأجانب في العوائد و الأخطار المتعلقة باستثمار .

 دديتحسواق المالية الظروف المناسبة لعرض الأسهم و اكتتاب الجمهور فيها مع إمكانية تؤمن الأ 
 الاكتتاب  سقف

  ةيذ الخوصصعملية تنفي تواجه الت الصعوبات 3-2-2
، فمعظم ظيرنلا عطقاسة خوصصة المؤسسات العمومية في العشرية الأخيرة اهتماما منأثارت سي

إلى  ماعحكومات دول العالم أخذت على عاتقها مهمة إنجاز برامج طموحة بهدف نقل ملكية القطاع ال
ين هذين بزن التو منه هو إعادة ا ، الهدف تندرج هذه العملية في إطار أوسع حيثب ،اصخلالقطاع ا

ي إلى أحد نماذج اقتصاد داصتقلاالقطاعين فهي تتيح فتح مرحلة جديدة يتحوّل على إثرها النظام ا
 عملية الخوصصة عددا من الصعوبات أهمها :تواجه    .السوق 

ي حيث تعانر الموارد المالية الضرورية للمؤسسات المعروضة لعملية الخوصصة ، عدم توفّ  .1
 يا كبيرا .المؤسسات عجزا مال

لة البطالة مما تؤدي كشم ةدايح العمال من المؤسسات التي سيتم خوصصتها إلى زير يؤدي تس .2
 إلى نتائج اجتماعية سيئة .

ن قبل القطاع العام ، م انهع يلال القطاع الخاص على الأنشطة الاقتصادية التي تمّ التخبقلّة إق .3
 لإعادة تشغيلها في ظروف طبيعية .ثيرة كلا ايتطلب أمو ات الذي و ذلك بسبب حجم المؤسس

 رات الكافية في بعض الحالات لتشغيل مثل هذه المؤسسات .بنقص الخ .4
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 نييدصعلاومنا هذا على ي ىفة إلى هذا كله لم تبلغ برامج الخوصصة أهدافها كاملة إلبالإضا     
مج الاستغناء عن معارضة قوية حول برنا انت هناكمالي و الاقتصادي في البلدان النامية ، حيث كال

تي شملتها عملية الخوصصة و إعادة الهيكلة فضلا لا ةيمو أغلبية العاملين المسرحين من المؤسسات العم
 .راحل تنفيذها م وعن وجود تفاوت في درجة قبول و تبني عملية الخوصصة 

يطة الظروف المح ىإل اا نظرنجب ، وإذتنفيذ عملية الخوصصة بوتيرة أبطأ مما كان ي يرع فش  
ت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايطعملابعملية الخوصصة ترى الكثير من الدول أن هناك عددا من 

الفائض ق بلعتتي تلنجد القضايا ا تا. ومن هذه المعطيجب الحرص و التأني في هذا المجالالتي تستو 
من أوساط المجتمع بآثار هتمام جانب كبير ا لى إإعادة هيكلة القطاع العام، بالإضافة في العمالة، و 

الخوصصة على الأحوال الاجتماعية في المستقبل. فتجربة ماليزيا في الخوصصة يعكس تماما طول 
في  1990إنجازه إلا في سنة  ع فيلم يشر  نامج الماليزي ر بلالمدة التي استغرقتها المراحل الإعدادية . فا

، غير أن البرنامج هذا زه من الأولويات الرسميةبار إنجاحين استهلت دراسته في مطلع الثمانينيات و اعت
من جديد  اعتبرو ، 1985نة إلا في س privatization on guidlinesلم يدرج في النشرية المسماة 

م يفسر هذا البطء بالعمل الها. و  1990ديسمبر  شهر يف صةصو وضع مخطط الخ للاهدفا ذا أولوية خ
 ظيمنتلابو ،  علقة بما يقارب ألف مؤسسة عموميةلمالية المتامعطيات الاقتصـادية و لع امل في جالمتمث

 central. وأســند هــذا العـمـل إلى كـل من الـهيئة المسـماة المفـصّل لإجراء عمـلية الخوصصة

information collection unit وeconomic planing unit  . 
ية واجتماع (15)مع ضغوط سياسيةة بالتوازي طالمختل تلاقتصاديااير سح نمط ادة إصلاعيتحقق   

ليها و تتضرر الطبقات المتوسطة و ما دونها من إلغاء الاعتمادات ع الحكومات السيطرة، تحاول ةماه
ات ة و المؤسسر ادلإا المخصصة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و من تقليص عدد المستخدمين في

جع تدخل الدولة ار تنسبة للموظفين السامين من جراء مية ، بينما تنهار القدرة الشرائية حتى بالالعمو 
و الأوضاع  حبلمر ا، ويخشى المشترون الخواص زوال فضاء العقود العمومية قتصادالا يفر اشالمب

دة بالإفلاس التوجه الشعبوي دهملا ةبإمكان هذه المجموعات الاجتماعيو  ،اللاتنافسية المنعدمة
 . (16)التقليدي
 المعتمدة عند التحوّل إلى اقتصاد السوق  الآليات و الأدوات -4

سة التكييف الهيكلي التي تتبناها المؤسسات المالية الدولية و تكاد تفرضها على الدول تقوم سيا    
القطاع العام من الأنشطة انسحاب  النامية من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية ، تقوم على أساس

دية و الاجتماعية ، اصتقلاا، وتخفيف القيود و العوائق الإنتاجية و ترك قوى السوق تعمل عملها 
من رى ت تيالو الأعباء الضريبية  ةياعخصوصا ما تعلق منها بتشريعات العمل و الضمانات الاجتم

 .سياسات التكييف أنها تحول دون التخصيص الأمثل للموارد 
  اهقيبآليات السوق و إمكانية تط 4-1

 معروفة في الاقتصاد السياسي و تتمثّل في : وق على عدة فرضياتيقوم الس   
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 ة الخاصة لوسائل الإنتاج ، والتخصيص و تقسيم العمل ، والتبادل كيملالصاد يقوم على وجود اقت
 السلعي على نطاق واسع .

 ن خلال مؤسـساته القائمة م عيز و تالتملّك و العمل والإنتاج والتبادل والد بحرية الاقتصا يسمح هذا
 القوانين و التشريعات . ته وو تنظيما

 هو ما يعني سيادة الحالة الطبيعية للسوق ، وهي ق و م السوق إلى مبدأ كمال الأسواو فهيستند م
 كشرط أساسي حتى تعمل آلياته بكفاءة . ملةاالمنافسة الك

 فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة بكل حريةإتاحة ال . 
والتي على أساسها قدمت تصورا حول عمل السوق  ه الفرضيات تعزى إلى النظرية الكلاسيكيةفكل هذ

، وفي كيفية و المستهلك الفرد ه و المتمثلة في مجموعة من القوانين المفسّرة لسلوك المنتج الفردو آليات
 (17)لب من أجل الوصول إلى الأسعار التوازنية على مستوى السلعة في السوق رض و الطتفاعل قوى الع

. 
يكية أن في سعي المنتجين إلى تحقيق أعلى ربح ممكن، وسعي المستهلكين النظرية النيوكلاس وجدتو 

وارد و يمكن تحقيق أفضل استخدام للم ، ةحاتإلى تحقيق أقصى إشباع ممكن في حدود الإمكانيات الم
 اقتصاد السوق .في  ةفيلخما يسمى بعمل اليد ا وهو  فضل توزيع لعائد العملية الإنتاجية ،أ

 الهيكلية التي تحول دون قيام السوق  لاتتلاخلا: ا4-1-1
الاختلالات التي تحول دون قيام السوق على غرار ما هو موجود في  من دن هناك العديلا شك أ    

 :هذه الاختلالات يمكن أن نشير إلىالدول النامية ، و من جملة 
 خاصة إذا ما عتملمجل صةخاك للوفاء بالاحتياجات اللالإنتاج المحلي لهذه الدول و ذة م كفايعد ،

 المتزايدة.لحظنا نسبة النمو السكاني الكبيرة و 
  اهملغالب على السوق في الدول النامية هو الاحتكار و الذي يأخذ مظاهر متعددة أهاالطابع: 

 اط الاستيراد .جات و نشلقطاع العمومي لكثير من المنتاحتكار ا -
 ... ( . النفط، الحبوب،تكارية ) ركة التجارة الخارجية بالأسواق العالمية الاححارتباط  -
 عض المؤسسات الخاصة لوكالة الواردات الأجنبية و خاصة في مجال السلع الغذائية. باحتكار  -
 لقوانين وغموض ا ،ت كالضعف في سوق الأوراق الماليةض مؤسسات السوق من تشوهاتعاني بع

 .، و تنظيم البنوك و الأسعار(التجارة، الضرائب ننياو ) ق سوق و تضاربها أحيانالا الناظمة لعمل
 الأسعار لال الفرق بين الأسعار الفعلية و سعار في معظم دول العالم الثالث لتشوهات من ختعرض الأ

لتشوهات  يل المصدر الرئيس. و يظعيةتي كان من الممكن أن تسود في ظروف السوق الطبيلا ةيقيالحق
من خلال  وج أاخلال الملكية العامة لوسائل الإنتة في تحديد الأسعار سواء من لو دل الهو تدخ الأسعار

السياسة  تاو دأ ، أو من خلال توظيفأنشطة معينة كالتسويق و التوزيع السيطرة المتمثلة في احتكار
 .  النقدية و السياسة المالية

 قية و السياسات الاقتصادية اكل السو هيتشوّه ال:  4-1-2
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ارجيا يعود في الأساس إلى تشوّه نظام خ و ايلالهيكلي داخلمدرسة الليبرالية إلى أن الخلل توصلت ا
، حيث أن تحرير سعر العملة الوطنية بأعلى من مي المفرط في عمل الأسواق الحرّةالقو  الدخلو الأسـعار 

وزات كبيرة في الموازين الحكومية. صيص الموارد و تسجيل عجوء في تخقيمتها الحقيقية سيؤدي إلى س
ى دخول وعل ،ةريثلة في الإعانات السعمتلمااسة السعرية المطبقة و يسلا نملى كل قد تصاعد الهجوم عو 

امية ضت سياسة التكييف على الدول النر ك فل. وعلى ذمومي في مختلف الأنشطة الإنتاجيةالقطاع الع
 الإنتاجية.انسحاب القطاع العمومي من الأنشطة السوق و  التي ترتكز على إطلاق قوى و 
 

  خلاصة
لسلع و الخدمات إلى ية الخوصصة على دعوة الدولة إلى التخلي عن القطاع العام المنتج للتقوم عم

تجتاح  تذخأ التي أحد المكونات الرئيسية لسياسة التحرير الاقتصادية لكش، و بذلك تالقطاع الخاص
منها جميع ، مقدمة نفسها على أنها العلاج للمشاكل الاقتصادية التي تعاني العالم في السنوات الأخيرة
، وانتهاء بوضع حد للاختلالات المالية أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية دول العالم على اختلاف

 .طنيل الو خدلا في الثروة و تصادية مرورا بتوسيع قاعدة المشاركةقلاوا
الظاهر بجلاء هو الاختلاف الجوهري في طريق الانتقال إلى اللبرالية ظته و حملا الذي يجبالشيء  

. فعندما يحصل التحول في مجموعة الدول الأولى بفعل الأزمات دول الناميةن الدول الصناعية و البي
ول النامية متأثرا بالسياسات دال يالتحوّل بدء يأخذ مجراه ف اذه نأو يبد ،الداخلية االاقتصادية وتفاعلاته

ئات دولية على غرار ، وتحديدا من خلال السياسات التي رسمت ملامحها هيالخارجية بشكل رئيسي
ظ أن حركة ح. و هكذا نلالتي تعانيها هذه الدولا ة، وهذا بحكم الأزموق النقد الدولي والبنك العالميصند

التصحيح قتصادي و زء أساسي من برامج التثبيت الاجا كمفي الدول النامية إنما تأتي عمو  ةصصو لخا
كر على هذه الدول. لكن الخوصصة ليست إجراء ين السابقتي الذالهيكلي التي تقترحها الهيئتين الدوليت

لك بسبب ما وكذ لب ،بسبب حداثتها ، ليس فقطنية يبدو في غاية التعقيدادي، وتقييمها كتجربة مبسيطا
. فالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها الخوصصة ترتبط إلى من مسائل كثيرة متداخلة نظريا وعمليا تطرحه

شخيص دقيق لأوضاع القطاع العام جراءات قانونية ممهدة تبدأ بتحد بعيد بما يجب أن يسبقها من إ
 ، لتنتهي بإعادة هيكلة وحدات الإنتاج المتعثّرة في هذا القطاع .    ته بأوضاع الاقتصاد الوطني ككلقلاعو 
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